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  مقدمة:

وجنائیة، وقد تقترن المسئولیة المدنیة بالمسئولیة  ةمدنی إلىالمسئولیة القانونیة  تنقسم

عن هذا الفعل الخاطئ المحدث للضرر مسئولیة  ةالحراسة الأمنیة مسؤول ةالجنائیة فتكون شرك

ویكون التعویض  ةمسئولیة مدنی ةوتكون مسؤول ،ویكون العقاب الجنائي مصیرها ،جنائیة

 من أو منها یقع عندما الأموال ونقل المنشآت حراسة لشركات المدنیة المسئولیة وتثار، مصیرها

 ضرر عنه ینتج خطأ منها یصدر عندما أي مسؤولیتها، یستوجب مخالفًا عملاً  بها العاملین

  .الغیر یصیب

 ،ا في كل الأحوال التي ینتج عن فعلها ضرر للغیرسأل شركة الحراسة مدنیً وقد تُ  ،هذا

 ةا لقاعدوذلك تطبیقً  ؛اوبالتالي یحكم علیها بالتعویض حتى ولو كان فعلها غیر معاقب علیه جنائیً 

ویرتب التعویض حتى ولو  ،ا للمسئولیة المدنیةن یكون أساسً أللغیر یمكن  اضررً  حدث"كل فعل أ

  ا".غیر مجرم قانونً كان 

كان هناك  إذا، فةوتقصیری ةعقدی إلىن المسئولیة المدنیة تنقسم أ جدیر بالذكرومن ال

 ةجر محدد ولمدأمقابل  ةمعین ةمنیأ ةالحراسة وبین المضرور حول تقدیم خدم ةعقد بین شرك

وكان هذا  الآخرونتج عنه ضرر للطرف  ،حد الأطراف لبنود العقدأمن  إخلالوحصل  ة،محدد

ویكون جزاؤها  أحكامهافهنا تتحقق المسئولیة العقدیة وتطبق  ؛الضرر نتیجة لهذا الخطأ

الحراسة الخاصة وبین المضرور وحدث  ةبین شرك ةعقدی ةلم یكن هناك علاق إذا أمَّاالتعویض، 

العبرة ، فأحكامهافهنا تتحقق المسئولیة التقصیریة وتطبق  ؛بالتزام قانوني نتج عنه ضرر إخلال

  .)١(من عدمه ةهنا حول وجود عقد أو رابطة عقدی

على  وتطبق، )٢(لتزام تعاقدي سابقاهي التي تنشأ نتیجة الإخلال ب فالمسئولیة العقدیة:

ن یحكم له على من تعاقد معه بتعویض أكل متعاقد لم یوف بما التزم به في العقد، وغایتها 

الحراسة الأمنیة الخاصة  ةا بین شركالعقد صحیحً ، فمتى نشأ الإخلال بالعقد الضرر الناشئ عن

ن أالحراسة  ةعلى شركعین ، ویتالآخرمنهما تجاه  وبین العمیل أو المستفید تتحدد مسئولیة كلٍّ 

المتفق علیه الواجب على المستفید لقاء  الأجرتقدم للعمیل الخدمة الأمنیة المتفق علیها مقابل 

  هذه الخدمة.

                                                           

والمسئولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة كربلاء، ) د/ نبیل عبد شعیث: الشركات الأمنیة (١

  .٨٠، ص٢٠١٥العراق، 

) د/ حسین عامر، د/ عبد الرحیم عامر: المسئولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، الطبعة الأولى، مطبعة (٢

لمدنیة، الضرر، ، وانظر أیضًاد/ حسن علي الذنون: المبسوط في المسئولیة ا٤٧، ص ١٩٥٦مصر، القاهرة 

  .٧٤، ص ٢٠٠٦الجزء الأول، الضرر، دار وائل للنشر، عام 
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كان  إذاا، فا متى كان ممكنً ا عینیً ركات بتنفیذ التزامها تنفیذً ن تقوم هذه الشأفالأصل 

هنا لا تقوم المسئولیة المدنیة العقدیة، إذ نحن بصدد  إلىو  ،جبر المدین علیهأُ ا وطلبه الدائن ممكنً 

  لتزام الشركة.تنفیذ عیني لإ

ففي هذه الحالة لا یسع  ،اا عینیً تنفیذً  لالتزامهاالحراسة  ةا إذا لم یمكن تنفیذ شركأمَّ 

عما یحكم به  ةتوافرت شروطه، وتكون الشركة مسؤول متىن یحكم بالتعویض ألا إالقاضي 

 في حقالوللشركة  ،، أو عما یحكم به على القائمین بأعمال هذه الشركات من تعویضات)١(علیها

 دَ  لسبب أجنبي لا یَ ن تنفیذ الإلتزام أصبح مستحیلاً أالرجوع علیه بعد ذلك، وذلك كله مالم یثبت 

  للشركة أو القائمین بأعمالها فیه.

 ةمحدد ةمنیأونقل الأموال هي شركات تقوم بتقدیم خدمات  المنشآتفشركات حراسة 

تقوم هذه الشركات بتقدیم خدماتها الأمنیة للعملاء فلابد من  يجر محدد، ولكأب ةمحدد ةولمد

حد طرفي هذه أخل أ إذاالمتعلقة بهذه الخدمة، ف الأمور ةوجود عقد بینها وبینهم لتحدید كاف

العلاقة العقدیة بالتزاماته العقدیة المنصوص علیها في العقد فهنا تنشأ المسئولیة العقدیة وتطبق 

ونقل الأموال تتطلب لتوافرها  المنشآتن قیام المسئولیة العقدیة لشركات حراسة ألا إ ،أحكامها

  :التالیةالمطالب  في سنتناولهوهو ما  ةمعین اشروطً 

  .بین المضرور وشركات الحراسة ونقل الأموال ةعقدی ةوجود رابط المطلب الأول:

  العقدي.ن یكون الضرر نتیجة لإخلال الشركة بالتزامها أ :الثانيالمطلب 

   

                                                           

) وفي ذلك قضت محكمة النقض المصریة "أن عدم تنفیذ المدین لالتزامه التعاقدي أو التأخیر في تنفیذه ١(

  ق).٦٢س ٣٣٨م، طعن رقم ٢٨/٥/٢٠٠١یتوافر به الخطأ الذي یرتب المسئولیة العقدیة" (نقض 
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  المطلب الأول

   ةعقدي ةوجود رابط

  المنشآت ونقل الأموال ةبين المضرور وشركات حراس

بتنفیذ ما یقع  أطرافهقیام  "المتعاقدین ةالعقد شریع" ةا لقاعدللعقد وفقً  ةالملزم ةالقو تقتضي 

أو قام بتنفیذ  أو تأخر في تنفیذها هلتزاماتإب الأطرافحد أخل أعلى عاتقهم من التزامات، ومتى 

أو  العینيعن طریق التنفیذ  ،على التنفیذ إجبارهالحق في  الثانيكان للطرف  إلتزامه تنفیذاً معیباً،

القضاء عن طریق دعوى المسئولیة المدنیة، وعلى ذلك فیجب على شركات حراسة  إلىاللجوء 

نها قد إلا فإ و  ؛ونقل الأموال تنفیذ التزاماتها تجاه المتعاقدین معها وتجاه العاملین بها المنشآت

حراسة  أساسي لقیام المسئولیة العقدیة لشركات تتعرض للمسئولیة القانونیة، فوجود العقد شرط

بین  ةعقدی ةهناك رابط ت، فمتى كان)١(اا وعدمً ونقل الأموال، وهو یدور معها وجودً  المنشآت

المسئولیة العقدیة دون  أحكامالشركة والمستفید وبین الشركة والعاملین بها فلا بد من تطبیق 

  یانه.سر  ةغیرها، وهذه المسئولیة تتقرر منذ اللحظة التي یبدأ فیها وجود العقد وطوال مد

فإنها  أعمالهاممارستها لمهام  أثناءفإن هذه الشركات  أخرى ةومن ناحی ،هذا من ناحیة

ن عن تنفیذ التزاماتهم و العامل ءهؤلا، وقد یمتنع تابعیهاعن طریق  وإنمالا تمارسها بنفسها 

 أماممسؤولین عن عدم تنفیذ التزاماتهم كالمسئولیة المدنیة  لأحكاموبالتالي یتعرضون  ؛القانونیة

  على النحو التالي: ،فرعین إلىطلب مم هذا الوعلى ذلك سوف نقسِّ ، )٢(الشركة

  .ونقل الأموال المنشآتمسئولیة العاملین في شركات حراسة  الفرع الأول:

  .ونقل الأموال المنشآتمسئولیة شركات حراسة  :الثانيالفرع 

   

                                                           

لودود یحیى: الموجز في النظریة العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، دار النهضة ) د/ عبد ا(١

 .١١٧، فقرة ١٨١، ص ١٩٨٧العربیة، القاهرة، 

) د/ هلمت محمد أسعد: النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، ٢(

  .٣٦٣م، ص٢٠١٧عام
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  الفرع الأول

  مسئولية العاملين 

  ونقل الأموال المنشآتفي شركات حراسة 

یعملون بها  التيا لطبیعة العمل التعاقدیة بین حراس الأمن بتلك الشركات والشركة نظرً 

حتكاكهم المباشر مع المستفید من خدماتهم والغیر، فإنهم قد ا لإمعها بعقد عمل، ونظرً  وارتباطهم

من قبل الشركة نفسها أو من قبل المتعاقد مع الشركة  سواءً  ،لة القانونیةءیتعرضون للمسا

  من قبل الغیر وهو ما سنتعرض له في النقاط التالیة: أو ،(المستفید من خدمات الشركة)

 ونقل الأموال: المنشآتحراسة  ةمسئولیة حراس الأمن تجاه شرك - ١

ن تكییفها على یمك والتي ،إن حراس الأمن بتلك الشركات یرتبطون معها برابطة عقدیة

وتوجیهه، ویلتزم  إشرافهعمل معین لصاحب العمل وتحت  بأداءنه عقد عمل یلتزم فیه العامل أ

لم یقم العامل في  إذافي العقد، وتقضي القواعد العامة بأنه  هالمتفق علی الأجرالعمل بأداء  ربُّ 

 أمامعنها مسئولیة عقدیة  یكون مسئولاً فالنحو المحدد بالعقد  ىتلك الشركات بتنفیذ التزاماته عل

ن ألا ، إبالتزامه العقدي إخلالهن یطالب العامل بتعویض مادي عن أفلصاحب العمل ، الشركة

ا لظروف العامل المادیة المعتاد نظرً  الأحیان؛غلب أفي  هذا الجزاء المادي قد یكون غیر مجدٍ 

ا لحسن سیر الحال ضمانً  تضياقالوفاء بمبلغ التعویض المادي، ولذلك فلقد  ىفیها عدم قدرته عل

 نتیجةالعامل  ىالشركة توقیعه عل ىنتظامه في هذه الحالة هو وجود جزاء تأدیبي تتولاالعمل و 

  .)١(بالتزاماته العقدیة تجاه الشركة إخلاله

 مسئولیة حراس الأمن تجاه المتعاقدین مع الشركة والغیر: - ٢

ا ونظرً  ،مسئولیة عقدیة وتقصیریة إلىتنقسم  أنهامن القواعد العامة في المسئولیة المدنیة 

ن إف ؛لعدم وجود علاقة عقدیة بین العاملین بتلك الشركات وطالبي الخدمة الأمنیة أو الغیر

 ىوالتي تقوم عل ،لا بأنها مسئولیة تقصیریةإیفها یالمخالفة هنا لا یمكن تك ىالمسئولیة المترتبة عل

حقوق الغیر  باحترامبالتزام قانوني وهو الإلتزام  لإخلالاوالذي یقصد به  ؛فكرة الخطأ التقصیري

حدود القواعد العامة التي  تجاوزالعاملین بتلك الشركات عدم  ى، فیجب عل)٢(به الإضراروعدم 

                                                           

محمد أسعد: النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، ) د/ هلمت (١

  وما بعدها. ٣٦٥ص ،م٢٠١٧عام

في القانون  ) د/ عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر: الوجیز في نظریة الإلتزام(٢

وما بعدها، أشار إلیها د/ هلمت محمد أسعد: النظام القانوني للشركات  ٢١٥المدني العراقي، الجزء الأول، ص

 .٣٦٨ص ،م٢٠١٧الأمنیة الخاصة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، عام
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كانت هذه القواعد من القواعد  سواءً  ،الإلتزام بها في سلوكهم الأشخاصكافة  ىیجب عل

المجال أو القواعد الخاصة  ذلكالمنصوص علیها في القوانین الخاصة بالشركات العاملة في 

ذلك  ىوترتب عل بالتزاماتهحد العاملین بتلك الشركات أ خلَّ أ، فمتي )١(بالغیر الإضرارم جرِّ التي تُ 

قق مسؤولیته القانونیة تجاه فهنا تتح ؛المستفید من خدمات هذه الشركات أصابت أضرار

حیث تتوفر في هذه الحالة شروط  ،أو الغیر كان المستفید من خدمات الشركة سواءً  ،المضرور

  تحقق المسئولیة التقصیریة.

  

  الثانيالفرع 

  ونقل الأموال المنشآتمسئولية شركات حراسة 

 لأحكامونقل الأموال كغیرها من باقي الشركات قد تتعرض  المنشآتإن شركات حراسة 

وهذه المسئولیة قد تكون مسئولیة مدنیة أو  ،أعمالهاالمسئولیة القانونیة أثناء ممارستها لمهام 

المسئولیة المدنیة لتلك الشركات في  لأحكامهو التعرض  الأمرفي هذا  اوما یهمن )٢(،جنائیة

  النحو التالي: ىعل سنتناولهوهو ما  ،مواجهة العاملین بها أو المتعاملین معها أو الغیر

                                                           

  والذي ورد به: ٩٧) د/ هلمت محمد أسعد: النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، مرجع سابق، ص (١

Pierre Tyudel, relation between liability and the role assumedin information 

dissemination, Canda, 1997, p.3. 

مبادئ محددة  -) انظر ما نصَّت علیه مدونة قواعد السلوك الدولیة للشركات الأمنیة الخاصة الفرنسي(٢

العامة، والتي ورد بها "ستضمن الشركات الموقعة في جمیع الأوقات تتعلق بسلوك الموظفین وقواعد السلوك 

أنها تستطیع الوفاء بالتزاماتها التجاریة المتوقعة بشكل معقول فیما یتعلق بالأضرار التي قد تضطر لدفعها 

مقابل الأضرار التي لحقت بأي شخص نتیجة للإصابات، الموت أو تلف الممتلكات، یمكن توفیر هذه القدرة 

لمالیة الكافیة بضمانات العملاء، عن طریق بولیصة تأمین مناسبة (تغطي مسئولیة الشركة تجاه موظفیها ا

المخاطر، إذا لم تتمكن == ==والجمهور بمبلغ یتناسب مع حجم وطبیعة أنشطة الشركة الموقعة) أو بشروط

رى قدرتها على تحمل من الحصول على تغطیة تأمینیة كافیة، فإن الشركة الموقعة ستضمن بوسائل أخ

  مسؤولیاتها المالیة". للتفصیل انظر مایلي:

Les entreprises signataires feront en sorte d'être, à tout moment, en mesure 

de satisfaire à leurs obligations commerciales raisonnablement prévisibles au 

titre des dommages-intérêts qu'elles pourraient avoir à verser pour préjudice 

causé à toute personne à la suite de blessures, de mort ou de dégradation de 

biens. Cette capacité financière suffisante pourra être fournie par la garantie 

des clients, par une police d'assurance convenable (couvrant la 

responsabilité de l'entreprise à l'égard de son personnel et du public pour un 
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  ونقل الأموال تجاه العاملین بها: المنشآتمسئولیة شركات حراسة  - أولا

القیام بتنفیذ  وما یتطلبه امعنوی�  اونقل الأموال بوصفها شخصً  المنشآتإن شركات حراسة 

 ىوینشأ عن هذا العقد التزامات عل ،نها ترتبط بالعاملین بها برابطة عقدیة (عقد عمل)إف أعمالها

شركات حراسة  إخلال ىكلا الطرفین، والسؤال الذي یثار هنا حول الجزاء القانوني المترتب عل

  ونقل الأموال بالتزاماتها؟ المنشآت

ونقل الأموال بتنفیذ  المنشآتلم تقم شركات حراسة  إذان القواعد العامة تقضي بأنه إ

نها تكون مسؤولة عن ذلك في مواجهة العامل إف ؛النحو المحدد بالعقد أو بالقانون ىالتزاماتها عل

والذي یعطي للعامل الحق في مطالبة الشركة بتعویض مالي  ،مسئولیة عقدیة لوجود عقد بینهما

ن الشركة أ ىئولیة الشركة هنا مسئولیة مباشرة وشخصیة بمعنها العقدیة، ومساتبالتزام إخلالهاعن 

، كأن تمتنع شركة الحراسة عن دفع )١(بالتزامها العقدي إخلالهاتتحمل وحدها كامل المسئولیة عن 

  الأجر المستحق للعامل لقاء قیامه بالعمل المطلوب منة من الشركة.

 ونقل الأموال تجاه طالبي الخدمة والغیر: المنشآتمسئولیة شركات حراسة  - ثانیا

نها قد تخل إف أعمالهاونقل الأموال عند ممارستها لمهام  المنشآتإن شركات حراسة 

المتعاقد معها من طالب الخدمة المرتبط  أماما وتكون مسؤولة قانونً  ،بالتزاماتها العقدیة القانونیة

النحو  ىعل ما سنتناولهوهو  ،ابطة عقدیةمعها بعقد أو من الغیر الذي لا یرتبط معها بأي ر 

  التالي:

 مسئولیة الشركات تجاه المتعاقدین معها من طالبي الخدمة: - ١

ممارستها لعملها ترتبط مع طالبي الخدمة  أثناءونقل الأموال  المنشآتإن شركات حراسة 

لم تقم تلك الشركة بتنفیذ التزاماتها فهنا تترتب  إذابعلاقة عقدیة وهو عقد الخدمة الأمنیة، و 

وقد تكون  ارتكبتهاالتي  الأخطاءوهذه المسئولیة العقدیة قد تكون مباشرة عن  ،مسؤولیتها العقدیة

  ون بها أثناء تأدیة مهام أعمالهم:العامل ارتكبهاالتي  الأخطاءمسئولیة عقدیة غیر مباشرة عن 

                                                                                                                                                                      

montant proportionné à l'ampleur et la nature des activités de l'entreprise 

signataire) ou par des provisions pour risques. Si elle ne peut obtenir de 

couverture d'assurance suffisante, l'entreprise signataire s'assurera par 

d'autres moyens de sa capacité à assumer ses responsabilités financières. 

) د/ هلمت محمد أسعد: النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، (١

 .٣٧٣، ص٢٠١٧عام



٢٨٤ 
 

 :)١(ونقل الأموال تجاه طالبي الخدمة المنشآتسة المسئولیة المباشرة لشركات حرا  - أ

نه ینبثق عنها كیان قانوني مستقل له إنه متي نشأت الشركة فأمن القواعد العامة 

وهو ما یسمي بالشخصیة  ،المكونین لهاالأشخاص عن شخصیة  ةشخصیته القانونیة منفصل

ونقل الأموال الشخصیة المعنویة المستقلة  المنشآتوهنا تكتسب شركات حراسة  ،المعنویة للشركة

نه یمكن إتلك الشركة هذه الشخصیة المعنویة ف اكتسبتومتي  ؛عن شخصیة الشركاء فیها

شئونها، فشركات حراسة  إدارةالتي تقع منها والتي ترتكب بواسطة ممثلي  الأخطاءلتها عن ءمسا

نها یمكن إالعقود الأمنیة مع طالبي الخدمة ف بإبرامونقل الأموال عند ممارستها لنشاطها  المنشآت

  .التعاقدیة ابالتزاماته إخلالن تكون دائنة أو مدینة حال حدوث أ

ا لحراسة منشأة معینة منیً أا عقدً  أبرمتونقل الأموال  المنشآتن شركات حراسة أ فلو 

أ الشركة طالب الخدمة بسبب خط أصابضرر  الإخلالونتج عن هذا  بالتزامها، أخلَّتولكنها 

نها في هذه الحالة إف ؛ولا یوجد ما تدفع به الشركة مسؤولیتها المدنیة تجاه طالبي الخدمة ،العقدي

دیة مباشرة طالب الخدمة مسئولیة عقْ  أماموتكون مسؤولة عنه  ،ادیً خطأ عقْ  ارتكبتتكون قد 

  .)٢(ویجب علیها التعویض

 ونقل الأموال تجاه طالبي الخدمة: المنشآتالمسئولیة غیر المباشرة لشركات حراسة   -  ب

الشخصي  إخلالهسأل عن المسئولیة المدنیة أن الشخص یُ  أحكامالقاعدة العامة في 

بالعقد أو بالتزامه القانوني بالسلامة العامة مسئولیة قانونیة مباشرة، ولكن ما یحدث في الواقع 

ذ التزاماته العقدیة التي التزم ن یحل محله في تنفیأغیره في  إلى الأشخاصحد أالعملي أن یعهد 

ونقل  المنشآتبها في مواجهة المتعاقد معه كلها أو بعضها، كما لو قامت شركات حراسة 

دین مع الشركة قلیهم تنفیذ التزاماتها في مواجهة المتعاإالأموال بالتعاقد مع العاملین بها وعهدت 

ونقل الأموال حال  المنشآتحول مسئولیة شركات حراسة  :تساؤلالر افهنا یث ،(طالبي الخدمة)

تابعه بموجب قواعد  أعمالالعاملین بها بتنفیذ التزاماتها التعاقدیة مسئولیة المتبوع عن  إخلال

  المسؤولة العقدیة؟

 ١٧ع المصري نص في المادة رقم المشرِّ للإجابة علي هذا التساؤل یجب الإشارة الي أن 

ن تكون أ ىونقل الأموال عل المنشآتالخاص بشركات حراسة  ٢٠١٥سنة ل ٨٦من القانون رقم 

من  ١٨ت المادة رقم الشركة مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من تعویضات، كما نصَّ 

أن "تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به  ىاللائحة التنفیذیة لهذا القانون عل

                                                           

محمد أسعد: النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة،  ) د/ هلمت(١

 .٣٧٤، ص٢٠١٧عام

 .٣٧٥) المرجع السابق نفسة، ص(٢



٢٨٥ 
 

وذلك دون الإخلال ، أحد العاملین التابعین لها بسبب العمل بالشركة ىمن تعویضات علیها أو عل

  .العامل المقصر بقیمة التعویض" ىبحق الشركة في الرجوع عل

ونقل الأموال تكون مسؤولة عن  المنشآتأن شركات حراسة  یینویفهم من هذه النص 

هذه الحالة تتحقق المسئولیة  فيفوعلیه  ،ا للقواعد العامة في القانون المدنيتابعیها وفقً  أعمال

وتكون مسؤولة مسئولیة عقدیة  ،ونقل الأموال عن فعل الغیر المنشآتالعقدیة لشركات حراسة 

العامل  ىالها، وهنا نجد أن المضرور لا یستطیع الرجوع علطالبي الخدمة عن خطأ عمَّ  أمام

وإن كان من الممكن مساءلته استناداً  ا في العقدبموجب قواعد المسئولیة العقدیة لكونه لا یعد طرفً 

المتبوع (شركات  ىالرجوع عل ىالمضرور سو  موبالتالي لا یكون أما لقواعد المسئولیة التقصیریة،

وهنا تكون الشركة مسؤولة  ؛تابعه أعمال عن الذي یعتبر مسؤولاً  ؛ونقل الأموال) المنشآتحراسة 

تحققت  ىالشركة بالتعویض، ومت ةلبمسئولیة عقدیة عن فعل الغیر ویمكن للمضرور مطا

نه إفنتیجة لخطأ العاملین بها وفقًا لقاعدة مسئولیة المتبوع عن أعمال تابعه،  مسئولیة الشركة

لما دفعته من تعویض  استیفاء ،العاملین بها بالمسئولیة العقدیة ىیجوز للشركة أن ترجع عل

  .)١(كانت هي التي كلفته بتنفیذ العقدالعامل بالتزامه العقدي مع الشركة متي  لإخلالا ونظرً 

 ونقل الأموال تجاه الغیر: المنشآتمسئولیة شركات حراسة  - ٢

ونقل  المنشآتشركات حراسة  إخلالهذه المسئولیة قد تكون مسئولیة مباشرة ناتجة عن 

صادر  إخلالوقد تكون مسئولیة غیر مباشرة ناتجة عن  ،القانونیة تجاه الغیر بالتزاماتهاالأموال 

  :ذلك علي النحو التاليو  ،حد تابعي الشركةأمن 

 ونقل الأموال تجاه الغیر: المنشآتالمسئولیة المباشرة لشركات حراسة   - أ

شخصیة تجاه الغیر المباشرة و الونقل الأموال  المنشآتتتحقق مسئولیة شركات حراسة 

ا مسئولیة ومسئولیة الشركة هنا تكون غالبً  ،لتزامها القانوني تجاه الغیراب إخلالٌ لیها إسب نُ  ىمت

للقائمین  اكان الخطأ منسوبً  ا لعدم وجود علاقة عقدیة بین الشركة والمضرور سواءً نظرً  ؛تقصیریة

الشركة نفسها كشخص معنوي، كما لو قامت شركة حراسة  ىتلك الشركة أو عل إدارة ىعل

أو قامت بتقلید علامتها  مشروعه، بطریقة غیر أخرىونقل الأموال بمنافسة شركة  المنشآت

تكون مسؤولة مسئولیة مباشرة عن عملها غیر المشروع تجاه الغیر لا  الأحوالفي هذه  ،التجاریة

  .)٢(هیتابع أعمالعن مسئولیة المتبوع عن 
                                                           

) د/ عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول، المجلد الثاني، نظریة (١

  .٧٤٨،٧٤٧الإلتزام، صالإلتزام بوجه عام، مصادر 

) د/ هلمت محمد أسعد: النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، (٢

 .٣٨٠، ص٢٠١٧عام



٢٨٦ 
 

   



٢٨٧ 
 

 ونقل الأموال تجاه الغیر: المنشآتالمسئولیة غیر المباشرة لشركات حراسة    -  ب

سأل عن فعل غیره، عن خطأه الشخصي ولا یُ  إلاسأل یُ  ن الشخص لاأالقاعدة العامة 

 إدارتهالتي یرتكبها من هم تحت  الأخطاءعن  سأل الشخصُ ولكن في بعض الحالات قد یُ 

ونقل الأموال تباشر عملها عن طریق العاملین بها،  المنشآتا لكون شركات حراسة ونظرً  ؛ورقابته

ن الشركة تتحمل المسئولیة المدنیة إؤلاء العمال فحد هأنه عند وقوع الخطأ من أنه من المقرر إف

المسئولیة  إحدي صور والتي تعد ،تابعه أعمالمسئولیة المتبوع عن  أساس ىعل ،عنه

  .)١(التقصیریة

وعلى ذلك یشترط لقیام المسئولیة المدنیة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال 

مسئولة عن عمل تابعیها(الحراس) توافر ثلاثة شروط تتمثل في: قیام علاقه التبعیة بین  بإعتبارها

الشركة والحارس، ووقوع الخطأ من الحارس، وحدوث هذا الخطأ أثناء قیام الحارس بخدمة الشركة 

  .)٢(التابع لها

 ؛حد منهما بالتعویضأ ىالمضرور (الغیر) شخصان یستطیع الرجوع عل أماموهنا یكون 

المسئولیة التقصیریة والخطأ  أساس ىوتقوم المسئولیة هنا عل ،ث الضرر ذاتهحدِ العامل مُ  إمَّا

ونقل  المنشآتشركة حراسة  ىأن یرجع عل للأخیرمن قبل المضرور، كما یحق  الإثباتواجب 

العامل  ىرجع المضرور (الغیر) عل ىتابعیها، وعلیه فمت أعمالها مسؤولة عن إعتبار الأموال ب

رجع  إذاا یقف عند هذا الحد، أمَّ  الأمرن إمنه التعویض المناسب ف ىث الضرر وتقاضحدِ مُ 

العامل بما دفعته من  ىالشركة وحكم علیها بالتعویض جاز لها أن ترجع عل ىالمضرور عل

الشركة مع  اشتركت إذا أمَّاكله عن العامل،  اكان الخطأ صادرً  ىوذلك مت ؛تعویض حكم به

 وإنما ؛الشركة بكل التعویض ىفهنا لا یحكم القاضي عل ارتكابهأو ساعدت في  العامل في الخطأ

 تحدید نصیب كلٍّ  إمكانیةوفي حالة عدم  ،الخطأ الذي وقع منه ةبحسب جسام كلٌّ  ،تقسمه بینهما

لا خلاف فیه، ولكن الخلاف  الأمروهذا ، )٣(بالتساويع التعویض بینهما زِّ من المسئولیة وُ  امنهم

أثناء مرحلة التفاوض علي عقد الحراسة بین شركة الحراسة  ویظهر عندما یرتكب خطأ بُّ یدُ 

فما هو نوعیة المسئولیة  العقد إبرامقبل  التفاوض ةینتج عنه ضرر في مرحل والمتعاقد معها

  المترتبة هنا، ولذا سوف نتحدث عن مرحلة التفاوض السابقة علي إبرام عقد الحراسة فیما یلى:

                                                           

 وما بعدها. ٣٨١) المرجع السابق، ص(١

القانون  ) د/ عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر: الوجیز في نظریة الإلتزام في(٢

  .٢٥٩المدني العراقي، الجزء الأول، ص 

، ٢٠١٧) د/ هلمت محمد أسعد: النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، دار الكتب القانونیة، عام(٣

 .٣٨٣ص
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الفرنسي العقد بأنه" هو اتفاق إرادات بین شخصین أو أكثر یهدف الي  عرف المشرع

كما وأعطي المشرع لكل شخص حریة التعاقد مع من  )،١(إنشاء التزامات أو تعدیلها نقله أو إنهائها

  . )٢(یختار التعاقد معه، وأن یحددا معا مضمون العقد وشكلة

شروط العقد  ةالتي تجرى فیها مناقشالمرحلة "بأنها: هي  التفاوض ةمرحل لقد عرفتو 

  .)٣(بشأنه اتفاق إلىبهدف التوصل  الاقتصادیةودراسة جدواه من الناحیة 

                                                           

الخاص بتعدیل قانون العقود  ٢٠١٦لسنة  ١٣١من المرسوم رقم١١٠١) انظر في ذلك: نص المادة رقم (١

  مات والإثبات الفرنسي، والتي ورد بها:والأحكام العامة للالتزا

Article 1101: Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs 

personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

قانون العقود والأحكام العامة الخاص بتعدیل  ٢٠١٦لسنة  ١٣١من المرسوم رقم ١١٠٢) نص المادة رقم(٢

  للالتزامات والإثبات الفرنسي، والتي ورد بها:

Article 1102: Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de 

choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat 

dans les limites fixées par la loi. 

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent 

l'ordre public. 

 دراسة مقارنة، التعاقدي: الطابع ذو التفاوض لمرحلة القانونیة ) د/ عبد العزیز المرسي حمود: الجوانب٣(

)، عام ١٠)،المجلد (٢٠مصر، العدد ( المنوفیة، جامعة الحقوق كلیة -والاقتصادیة القانونیة البحوث مجلة

 المرحلة مرحلة التفاوض على العقد بأنها: "تلك  Carbonnirالعمید ، ولقد عرف٢٠٧، ص ٢٠٠١

 هناك لیس بل تم؛ قد العقد یكون لا المرحلة هذه وفي العقد، شروط ومناقشة دراسة فیها یتم التي التمهیدیة

  ==مضاد". وعرض ضعر  فحسب هناك وإنما تم قبوله بالعقد إیجاب

  بأنها إجراء محادثات من أجل الوصول إلى اتفاق. Cedrsذ الأستا وعرفها==

 والتقاریر والمكاتبات بأنه: "تبادل الاقتراحات والمساومات التفاوض یعرف الأهواني الدین حسام الدكتور أمَّا

 من بینة على منهما كل لیكون التفاوض یتبادلها أطراف التي القانونیة والاستشارات بل ؛الفنیة والدراسات

 والتزامات حقوق من الاتفاق عنه یسفر ما على الأطراف للتعرف مصلحة تحقق التي القانونیة الأشكال أفضل

 العقد إعداد ومراحل التعاقدیة قبل الفترة في المفاوضات الأهواني، كامل الدین د/ حسام انظر في ذلك "لطرفیه

 والثلاثون، الثامنة السنة شمس، عین الحقوق، جامعة كلیة القانونیة والاقتصادیة، العلوم الأولى، مجلة

  .٣٩، ص١٩٩٦یولیو

 والآراء الأفكار وتبادل والمناقشة التحاور هي"بأنها:  المفاوضات الكریم سلامة عبد احمد الدكتور وعرف

لمشكلة ما سیاسیة  حل أو مصلحة حول معین اتفاق الوصول إلى أجل من بین الأطراف بالتفاعل والمساومة

 لمفاوضات القانوني سلامة، النظام الكریم عبد إلخ. انظر في ذلك: د/ احمد٠٠٠أو اقتصادیة أو قانونیة 

  .٣٠ص ٢٠٠٠ عام ،٥٦الدولي، العدد للقانون الدولیة، المجلة المصریة العقود



٢٨٩ 
 

 كان كلماف ،للعقد الإعداد فترة الواقع في أنها في العقد على التفاوض مرحلة أهمیة تبدو

 قیام دون تحول التي الشروط من اومتضمنً  الأطراف لمصلحة امحققً  العقد كان االإعداد جیدً 

 غموض أو نقص یعتریه لا جید عقد لقیام ضمان خیر تكون الجیدة فالمفاوضات منازعات بینهم،

  .المستقبل في منازعات بشأنه أیة راتث ولا

على  ، أو المرحلة السابقة على إبرام العقد، من أهم مراحله وأخطرهاالتفاوضتعد عملیة و 

الإطلاق، لما تحتویه من تحدید لأهم ومعظم التزامات وحقوق طرفي العقد، وأنها كانت ومازالت 

السابق تحدیدها في هذه  بالالتزاماتمنها ما یتعلق بالإخلال  سواءً  ،تثیر الكثیر من الإشكالات

بلوغ الغایة من  المرحلة، أو ما یتعلق منها بنطاق ونوع المسئولیة المدنیة التي تنشأ في حالة عدم

المفاوضات وهو ما نص علیه المشرع الفرنسي حیث نص علي" أنه یجب التفاوض علي العقود 

  .)١(وإبرامها وتنفیذها بحسن نیه، ویعتبر هذا الحكم من النظام العام

 إقامة، هو التفاوضبحسن نیة الذي یفرض على أطراف  بالتفاوضفالغایة من الإلتزام 

 إبرام إلىالحریة التعاقدیة، والذي لا یلزم الأطراف بالتوصل  أول بین مبدنوع من التوازن المعق

ن إ، ولذا فالتفاوض ةوالجدیة في مرحل والاستقرارالعقد النهائي، وبین تقریر الحد الأدنى من الثقة 

بهذا الإلتزام یترتب علیه قیام المسئولیة المدنیة في  المتفاوضینمن طرفي العلاقة أو  أيٍّ  إخلال

ستبعاد مثل هذا اب اوقضائی�  ی�افقه ان هناك اتفاقً ألا إا، المدین على تنفیذ التزامه عینً  وإجبارقه ح

  .)٢(لا اللجوء للطریق الثاني وهو التعویضإ، وما على الدائن التفاوضالنوع من التنفیذ من مجال 

                                                           

قانون العقود والأحكام العامة  الخاص بتعدیل ٢٠١٦لسنة  ١٣١من المرسوم رقم١١٠٤) نص المادة رقم (١

  للالتزامات والإثبات الفرنسي، والتي ورد بها:

Article 1104: Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 

bonne foi. Cette disposition est d'ordre public . 

لال المتفاوض بالتزامه بالتفاوض بحسن ) د/ أمین احمد صلیحة: آثار المسئولیة المدنیة الناشئة عن إخ٢(

  م، بمجلة دفاتر السیاسة والقانون، تونس، حیث ورد به:٢٠١٤نیة، بحث منشور بالعدد العاشر عام 

The purpose of the duty to bargain in good faith requires the parties to the 

negotiation is to find a reasonable balance between the principle of "freedom 

of contract" and does notrequire the parties to sign a final contract, and strict 

minimum confidence, stability andreliability in the negotiation phase. To this 

end, anyone on both sides of the negotiationviolates this duty, he must serve 

his liability. 

And in accordance with general rules, among the consequences of this 

responsibility, thedebtor's obligation to fulfill its commitment materially, 

however, there is an agreement(consensus) jurisprudential exclude this kind 
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 أكثر أو شخصین بالتقاء ویتم ،التعاقد في یرغب من كل إلیها یلجأ وسیلة التفاوض یعدو 

 المشتركة وبذل المساعي والعروض الاقتراحات تبادل بغرض؛ مباشر غیر أو مباشر بطریق

  ."المستقبل في لإبرامه اتمهیدً  معین عقد حول مشترك تصورإلى  التوصل بهدف

 مفاوضاتنه في حالة قیام الشركة الأمنیة بإجراء أعلى هذه الشركات فنجد  الأمروبتطبیق هذا 

ا من نشاطها ثم تعدل عن ذلك، فلا یمكن أن جانبً  تتناولمع آخرین من أجل تقدیم خدمة ما 

 وذلك العقدیة، ولكن یمكن أن تنشأ المسئولیة (وإن كانت تقصیریة)الشركة مسئولیة  تتحقق هنا

وتسبب عنه  ،تقصیر وسوء نیة الشركة الأمنیة إلى افي حالة ما إذا كان عدم إتمام العقد راجعً 

  .)١(مع الشركة الأمنیة تفاوضا لحق بمن ضررً 

 یلزم لا اضمنیً  أو اصریحً  كان سواءً  التفاوض على الإتفاق أن وتجدر الإشارة الي

 عدمه، من التعاقد في حریته بكامل امتمتعً  متفاوض كل یظل العقد النهائي، بل بإبرام الطرفین

 هذه تكون لا التعاقد وحتى حریة لمبدأ تخضع العقد على المفاوضاتمرحلة  في الأصل نإ حیث

 مالتز  الأخیر هذا ویعد النیة، حسن مبدأ وهو ألا آخر مبدأ للتعسف یحكمها امصدرً  المرحلة

كل  ، فیكونالمفاوضات في الطرفین دخول بمجرد وینشأ ،التفاوض طرفي عاتق على یلقى يتبادل

  ة.الشخصی مصالحه على كحرصه خرالآ المتفاوض على مصالح احریصً  المفاوضة في طرف

 تفحصنا إذا عنایة، لكن ببذل التزام أنه الأولى للوهلة یبدو فقد الإلتزام هذا طبیعة عن اأمَّ 

 ،التفاوض أثناء النیة حسن یكون أن المتفاوض على یوجب التفاوض أن نجد الإلتزام ا هذاجیدً 

سیترتب علي ذلك  النیة حسن یكون لن خرالآ الطرف أن المفاوضة طرفي علم أحد لو بحیث

 التزام هو نیة بحسن التفاوض یكون وبذلك مفاوضات؛في  معه الدخول عن احتمً  الإمتناع 

 وسعه في ما بذل أنه بإثبات نفسه عن یدفع المسئولیة أن للمتفاوض یجوز ولا نتیجة، بتحقیق

 سيء أو النیة حسن الشخص أن یكون اإمَّ  یتجزأ لا كل النیة حسن لأن ؛حسن النیة لیكون

  .)٢(النیة

 وسلوك الغش عن والامتناع بالأمانة الإلتزام یقتضي نیة بحسن بالتفاوض فالإلتزام

 في جادة نیة وجود دون التفاوض في كالدخول ،خلالها أو المفاوضات بدایة عند سواءً  التدلیس،

                                                                                                                                                                      

of performance in the field of negotiation,therefore, remains for the creditor 

to use the second way is to force the debtor to return theexecution, That is to 

say, the way of compensation 

لنهضة العربیة، مفهومه، التزاماته، مسئولیاته، دار ا) د/ معتز نزیه محمد صادق: المتعاقد المحترف، (١

  .١٧٣ص  ،٢٠٠٩القاهرة عام 

العربیة،  النهضة مقارنة، دار تحلیلیة تأصیلیة دراسة العقد على اللاه: التفاوض عبد كریم ) د/ رجب(٢

  .٤٢، ص٢٠٠٠ ،القاهرة
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 على وأوشكت ،متقدمة مرحلة إلى وصلت أن بعد معقول سبب بدون المفاوضات وقطع التعاقد

  .جادة غیر مقترحات أو طرح ،الانتهاء

 بین المعقول التوازن من نوع إقامة هو نیة بحسن بالتفاوض الأطراف إلزام من والقصد

 الحد تقریر وبین النهائي، العقد إبرام إلى بالتوصل الأطراف یلزم لا والذي التعاقدیة، مبدأ الحریة

التفاوض، بحیث یجب علي شركة الحراسة والغیر  مرحلة في والجدیة والاستقرار الثقة الأدنى من

الذي یرید التعاقد معها أن تتم مرحلة التفاوض علي العقد بحسن نیة، بحیث یلتزم كل طرف 

بالإفصاح عن كافة الأمور المتعلقة بالعقد وطریقة تنفیذه والمخاطر المراد تفادیها والمقابل النقدي 

رها من الأمور المتعلقة بذلك العقد  والتي علي أساسها یستطیع كل لتقدیم تلك الخدمة الأمنیة وغی

طرف أن یتخذ قراره في إبرام  التعاقد من عدمه وهو ما یطلق علیة بضرورة الإفصاح في العقود 

  والتفاوض بحسن نیة.

 ،لمدنیةامسؤولیته  قیام هلیع یترتب هذا الإلتزامب المفاوضة أطراف أحد فإخلال ،وعلیه

 وغیر اممكنً  ذلك إذا كان اعینً  التزامه تنفیذ على المدین جباربإ تقضيوالتي  العامة، لقواعدل اوفقً و 

 أي ،بمقابل المدین بالتنفیذ إلزام وهو الثاني الطریق إلى اللجوء إلا الدائن فلیس أمام وإلا مرهق،

  التعویض. طریق عن

، كما التفاوضلم یهتم بمرحلة ف ،من التشریعات مسلك العدید ع المصريالمشرِّ ولقد سلك 

لقضاء الذي مازال مر لا الأأنه سكت عن حمایة المتعاقد في المرحلة السابقة على التعاقد، تاركً 

مجرد عمل مادي غیر ملزم لا یترتب علیه في ذاته أي أثر قانوني، ولا  التفاوضیعتبر مرحلة 

  نشئ على عاتق الطرفین أي التزام.یُ 

طریق  إلى، سوى اللجوء التفاوضاء عملیة مضرور من جرَّ ال المتفاوضولیس أمام 

وعلى الطرف المضرور إثبات توافر عناصر هذه المسئولیة، وخاصة إثبات  ،المسئولیة التقصیریة

  .الخطأ قبل التعاقدي اللازم لقیام المسئولیة المدنیة

 :الحراسة عقد على التفاوض مجال في العیني التنفیذ من الفقه موقف

 ذهبوا وقد ،التفاوض عموماً  مجال من الجبري العیني التنفیذ استبعاد الفقه على أجمع لقد

 ولو حتى اعینً  بالتفاوض التزامه تنفیذ على المتفاوض إجبار جواز بعدم وقالوا، من ذلك كثرأ إلى

 "التفاوض" هو ینفذ لم الذي الإلتزام محل نحیث ا  وذلك ،امرهقً  أو التنفیذ مستحیلاً  هذا یكن لم

 الدخول اتمامً  یرفض المتفاوض لأن العقد بانعقاد القول المقبول من فلیس لذلك  "،التعاقد" ولیس

 فلیس الشخصیة، بحریته مساسهذا  في كان ذلك على جبرأُ  فإذا ،فیه والاستمرار التفاوض في

 التي المرحلة ولو كانت ؛التفاوض عملیة في المدین یمثل من المحكمة تعین أن المعقول من

 بروكسل محكمة قضت الشأن هذا وفي ،العقد إبرام معها ویمكن مقبولة المفاوضات عندها توقفت
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 للتعاقد فرصة هو ضاع ما أن (حیث أكدت  ٢٤/١/١٩٨٥ یخ بتار  الصادر حكمها في التجاریة

 لأن وذلك ؛التفاوض مجال في مجد غیر التفاوض یكون على الإجبار أن كما ،نفسه العقد ولیس

 شخص من تعاون أي یتصور ولا الطرفین، بین الحقیقي التعاون إلى یحتاج بطبیعته التفاوض

  .)المرتقب نفسه العقد إبرام فرص على یقضي التفاوض على الإجبار نإ بل ؛التفاوض على كرهأُ 

 التهدیدیة لدفع الطرف المتقاعس بالغرامة الحكمإلى  اللجوء بإمكان القول یبدو وعلى ذلك

 به منصوح وغیر بل ،امستحب أیضً  غیر إلیها أمر العودة على المفاوضات بالفعل قطع الذي أو

 التعاون. من اكبیرً  اقدرً  تستلزم باعتبارات الأمر یتعلق حیث ،الدولیة العقود مجال في مالا سیَّ 

 حكم ثمة أنه إلا ؛نادرة التفاوض على الإجبار شأن في القضائیة التطبیقات أن ورغم

 التفاوض، على بالإجبار ضىوالذي ق١٩٧٦ دیسمبر ٢٨ في باریس استئناف عن محكمة صادر

 اعینً  بالتفاوض التزامه تنفیذ على المتفاوض إجبار بإمكانیة للقول الفقه من إلیه بعض استند وقد

  .)١(ذلك القاضي رقدَّ  ما إذا

 Shell)، (EDFشركتي بین المازوت زیت من كمیة تورید بعقد الحكم هذا وقائع وتتعلق

 انخفاض أو ارتفاع حال في الثمن تعدیل حول بالتفاوض الطرفین یلزم ابندً  یتضمن وكان العقد

 ما وهذا الثمن، تعدیل حول الطرفان یتفاوض أن لابد كان البترول أسعار ارتفاع الأسعار، وعقب

 هذه قضت حیث ،باریس استئناف محكمة إلى الأمر فعورُ  ؛بالفشل باء ، لكن التفاوضفعلاً  حدث

 على ،اتفاق إلى للتوصل كمحاولة بالتفاوض الطرفین بإلزام الموضوع تفصل في أن قبل الأخیرة

المقترحة  والحلول المفاوضات ضوء على تقضي أن المفاوضات حالة فشل في للمحكمة یكون أن

  .)٢(تعدیله بمعرفتها أو العقد بإبطال اإمَّ 

 في لأن التفاوض، على الإجبار بجواز للقول الحكم بهذا الاستشهاد یمكن لا الحقیقة وفي

بالنجاح،  كللیُ  لا وعادة مفید غیر أنه كما ،الشخصیة المتفاوض بحریة مساس التفاوض الجبري

  .التفاوض مجال من الجبري العیني التنفیذ استبعادیتعین  وبالتالي

  التفاوض (السابقة على التعاقد): ةموقف الفقه حول طبیعة المسئولیة المدنیة في مرحل

الفقه  اختلف ،التفاوض) ةعندما ظهرت المسئولیة المدنیة السابقة على التعاقد (مرحل

ا، ومنهم من قال ن هذه المسئولیة هي عقدیة دائمً أمن قال  اءفمن الفقه ،بشأن تحدید طبیعتها

 إلاعن فعل ضار على أساس أن مرحلة التفاوض ماهي  ةبأنها لا تتعدى كونها مسئولیة تقصیری

                                                           

والاقتصادیة،  القانونیة العلوم وأحكامها، مجلة هاالتعاقدي صور  الإطار في المفاوضات ابوزید: ) د/ محمد(١

 .١٧٨، صم ٢٠٠٥ ینایر، والأربعون، السابعة السنة الأول، شمس، العدد عین الحقوق، جامعة كلیة

النظام القانوني للشركات الأمنیة الخاصة، دار الكتب  ) هذا الحكم أشار إلیه د/ هلمت محمد أسعد:(٢

 .٨٥ ص ،٢٠١٧القانونیة، عام
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تجاه إمن قبیل الأعمال المادیة المحضة، وهناك  إلامرحلة عادیة وما یصدر خلالها لا یعد 

أي مسئولیة خاصة تتلاءم مع طبیعة المرحلة السابقة  ،المناداة بجعلها مسئولیة متمیزة ىلإیذهب 

  .)١(على التعاقد

) فلا یتصور المفاوضات ةما یطلق علیها (مرحل يالعقد وه إبرامق ا الفترة التي تسبأمَّ 

حدث خطأ نتج عنه ضرر، بل  إذاوبالتالي لا تتحقق هنا المسئولیة العقدیة  ؛فیها وجود العقد

الحراسة الخاصة بإجراء  ةن تقوم هنا المسئولیة التقصیریة، وذلك كما لو قامت شركأیمكن 

فهنا لا تتحقق المسئولیة  ؛ثم عدلت عن ذلك ةمعین ةمنیأ ةلتقدیم خدم آخرینمع  مفاوضات

كان عدم إتمام  إذاما ة ن تنشأ المسئولیة التقصیریة في حالأالعقدیة لعدم وجود عقد، ولكن یمكن 

وض معه الشركة، االحراسة ونتج عنه ضرر لحق بمن تتف ةشرك ةا لتقصیر أو سوء نیالعقد راجعً 

كان  إذاالمفاوضات  ةیقول بأن الضرر المتحقق في مرحل یًارأن هناك أ إلا ،)٢(وهذا هو الأصل

  .)٣(نه یوجب المسئولیة العقدیة ولیس التقصیریةإا عن خطأ في تكوین العقد فناتجً 

ونقل الأموال المنشآت حراسة  ةكان لبدایة وجود العقد بین شرك إذاف ،ذلك إلىبالإضافة 

ن الوقت الذي إلتحدید طبیعة المسئولیة المدنیة المترتبة، ف ةكبیر  أهمیةوبین المستفید من خدماتها 

  ا في هذا المجال.أیضً  أهمیةتنتهي فیه الرابطة العقدیة لا یقل 

الحراسة وبین المستفید، فلا ة انتهت الرابطة العقدیة بین شرك إذانه أفالقاعدة العامة هنا 

عدام الرابطة العقدیة التي هي أساس نا لإنظرً  ؛یكون للمسئولیة العقدیة هنا أي مجال للتطبیق

 ةحراس ة لو تعاقدت شركالمسئولیة التقصیریة، فمثلاً  أحكامالمسئولیة بینهم، وبالتالي تنطبق 

لع بحكم عملها مع فإنها تطَّ  اختصاصهاتدخل في  ةمعین ةمنیأ ةمع عمیل لتقدیم خدم ةخاص

 ةابطة العقدیة بینهم وقامت شركهذه الر  انتهت إذاالخاصة به، ف الأسرارالمستفید على بعض 

ن مسئولیة إهذا المتعاقد معها، ف أسرارحد القائمین بأعمالها أو التابعین لها بإفشاء أالحراسة أو 

                                                           

منشور في مجلة كلیة الحقوق، جامعة النهریین، ) د/ صبري حمد خاطر: قطع المفاوضات العقدیة، بحث ١(

 .١٣٠، ص ١٩٩٧المجلد الأول، العدد الثالث 

) وفي ذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه "لا تقوم المسئولیة العقدیة في المدة السابقة على قیام ٢(

اسب أو التعسف في العقد أو المدة اللاحقة لانتهاء العقد، فالمسئولیة عن قطع المفاوضات في وقت غیر من

م: مجموعة ١٩٦٧من فبایر سنة  ٩رفض التعاقد هي مسئولیة تقصیریة لا مسئولیة عقدیة". نقض مدني في 

 ).٣٣٤ق)، ص (١٨أحكام محكمة النقض المصریة، س (

) القائل بنظریة الخطأ في تكوین العقد الفقیه الألماني أیرنج ورتب علیة المسئولیة العقدیة، أنظر في (٣

هذه النظریة والانتقادات الموجهة الیها، د/ عبدالرزاق احمد السنهوري: النظریة العامة للالتزامات،  تفصیل

، نقلا عن: د/ نبیل ٦٣٢الجزء الأول، نظریة العقد، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ص

ه القانون، جامعة كربلاء، العراق عام عبد شعیث: الشركات الأمنیة والمسئولیة المدنیة، رساله دكتوراه، كلی

 .٨٢، ص ٢٠١٥



٢٩٤ 
 

التزاماتها تجاه المستفید أو المتعاقد   لانقضاء ةالحراسة هنا بلا شك لیست مسئولیة عقدی ةشرك

 إلامصدرها الفعل الضار وهذا هو الأصل،  ةقصیریوبالتالي تكون المسئولیة هنا ت بانتهاء العقد،

بین  يعن خطأ مرتبط بالعقد المنته ادام الضرر الواقع ناتجً  نه ماأ ىلإخر ذهب آ یًان هناك رأأ

ن الخطأ الواقع كان بسبب العقد ومرتبط لأ ؛المسئولیة العقدیة أحكامالشركة والمستفید فهنا تطبق 

  ).١(به

   

                                                           

) د/ معتز نزیه محمد صادق: المتعاقد المحترف، مفهومه، التزاماته، مسئولیاته، دار النهضة العربیة، (١

  .١٧٣، ص ٢٠٠٩القاهرة عام 
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  الباحث: يرأ

 ةترجیح هذا الرأي القائل بأن المسئولیة هنا في الحالة الأخیرة وهي حال یرى الباحث

، ةولیست تقصیری ةمسئولیة الشركة تجاه المستفید من خدماتها بعد انتهاء العقد هي مسئولیة عقدی

العقد مع المستفید من  إنهاءد لشركات الحراسات الخاصة تعمُّ  ةوذلك حتى لا یكون ذلك مدعا

  به. الإضراروقصد  أسراره خدماتها لإفشاء

وعلى ذلك فإنه لا یترتب على العدول مسئولیة في مرحلة المفاوضات على من عدل 

عنها، إلا إذا اقترن به خطأ قبل تعاقدي تتحقق معه المسئولیة التقصیریة؛ إذا نتج عنه ضرر 

ذا الضرر، بالطرف الآخر المتفاوض، وفي هذه المرحلة الأخیرة، یقع عبء إثبات ذلك الخطأ وه

ن بعض الأطراف في مرحلة المفاوضات العقدیة، قد أعلى عاتق ذلك الطرف المضرور، ذلك 

تتخذ من عملیة التفاوض ذریعة للاطلاع على الأسرار الفنیة والمالیة للطرف الآخر المنافس 

م (المتفاوض)، أو لإبعاد شریكه عن التفاوض مع الآخرین، أو لتعطیل الطرف الآخر وتأخیر إبرا

العقد النهائي المرتقب، أو بأن یعرض أحدهما على الآخر بیانات مغلوطة غیر صحیحة، لولاها 

لما قطع مفاوضات العقد، أو أنه ساهم بتصریحات مضرة أو مقترحات غیر جادة، في حصول 

  الضرر الذي یشتكي منه المتفاوض.

للطرف الضعیف في  حكام المسئولیة العقدیة هي الأولى بتوفیر الرعایةأن أ إلىضافة إ

 ؛ن یثبت العكسأ إلىوهو المضرور، وعلیه فالخطأ مفترض في حق الشركة  ألاتلك الرابطة 

ا لأحكام المسئولیة العقدیة بتحقیق نتیجة، فالتزام شركات الحراسات الأمنیة لأنها ملتزمة وفقً 

وهو تحقیق  ؛عقدال إبرامالهدف الأساسي من  إلىالخاصة هو التزام بتحقیق نتیجة وهي الوصول 

 إلىالهدف، أضف  ذاه إلىللوصول  ةولیس مجرد بذل عنای ،علیه الاتفاقالأمن وتنفیذ ما تم 

لوجود عوار في  ةمسئولیة تقصیری إلىن هناك حالات تتحول فیها مسئولیة الشركة الأمنیة أذلك 

  وهي على النحو التالي: ،العلاقة التعاقدیة

  حاله بطلان العقد: - ١

 أو ا وقت وقوع الضرر، فإذا كان باطلاً ا بین طرفیه وقائمً یكون العقد صحیحً فالأصل أن 

طرق  إلى للإبطال وتقرر بطلانه كانت المسئولیة تقصیریة، كما إذا لجأ ناقص الأهلیة قابلاً 

عن  اتقصیری�  لیخفي نقص أهلیته ویتعاقد ثم یطلب إبطال العقد، فإنه یكون مسؤولاً  احتیالیة

الحراسة الأمنیة من مسئولیة  ةلا مسئولیة عقدیة، ولذا تتحول مسئولیة شرك یةالاحتیالالطرق 

 كانتهاءسبب من أسباب البطلان  يلأ ان بطلان العقد المبرم بینهمإذا تبیَّ  ةتقصیری إلى ةعقدی

المدة المتعاقد علیها، أو عدم تحقق الشرط المتفق علیه والمعلق علیه العقد، أو إذا تحقق الشرط 
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للعقد، ولیس أمام المضرور إلا المسئولیة التقصیریة، كما تستبعد المسئولیة العقدیة في  الفاسخ

  الرابطة العقدیة بسبب فسخه ولأي سبب آخر. إنقضاءحالة الضرر الذي یصیب الأطراف بعد 

 حدود العقد الأمني: تجاوز ةحال - ٢

، ولكن ةبأعمال معین االحراسة الأمنیة مع العمیل محددً  ةن یكون التزام شركأفالأصل 

إذا اضطرت الشركة الأمنیة للقیام بأعمال أخرى غیر المتعاقد علیها فهنا تكون مسئولیة الشركة 

لخروجها عن  ة،ولیست عقدی ةالاضطراریة هي مسئولیة تقصیری الأعمالالأمنیة فیما یتعلق بهذه 

 مضمون العقد.

  إصابة غیر العمیل أو المستفید: ةحال -٣

ولكن هذا  اا للعقد المبرم بینهمكة الأمنیة بأعمالها لصالح العمیل طبقً فلو قامت الشر 

 العمل أصاب الغیر بضرر فهنا تنعقد المسئولیة التقصیریة للشركة الأمنیة.

  ا:تقدیم الخدمة الأمنیة مجانً  ةحال -٤

الحراسات الأمنیة  ةما إذا كانت شرك ةهو حال :هام قد یتحقق مؤداه افتراضر اوهنا یث

الحراسة  ةحد العملاء وبدون مقابل فما مدى مسئولیة شركالخاصة تقوم بتقدیم خدماتها بالمجان لأ

 ؟ةم تقصیریأ ةوهل هي مسئولیة عقدی ؟الخاصة هنا

على  ينه لا یمكن وضع حكم عام یسر أ إلىن الرأي في هذه المسألة انتهى أوهنا نجد 

ن أاتضح من ظروف وملابسات الحال  إذاالطرفین، ف ةبحث عن نییجب ال وإنما، )١(هذه المسألة

هنا نكون  أننافلا شك  الآخر؛أن تجعل نفسها ملتزمة تجاه الطرف  أرادتالحراسة الأمنیة  ةشرك

تجعل نفسها  ترید أن ن الشركة لاأاتضح  إذا أمَّا، أحكامهاوبالتالي تطبق  ة،مسئولیة عقدی أمام

 الأمر، وهذا )٢(أحكامهاوتطبق  ةن مسؤولیتها تكون مسئولیة تقصیریإف الآخرملتزمة تجاه الطرف 

الموضوع للبحث في الظروف والملابسات المحیطة  يالمرجع فیه للسلطة التقدیریة لقاض

  .)٣(بالأمر

                                                           

رة، بدون ) د/ طلبة وهبة خطاب: المسئولیة المدنیة لناقل الأشخاص بالمجان، دار الفكر العربي، القاه(١

  .٨٠سنة، ص 

) د/ حسین عامر ود/ عبد الرحیم عامر: المسئولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، الطبعة الأولى، دار (٢

 .١٣٢، ص ١٩٧٩المعارف، القاهرة، 

أنه لا یمكن وضع قاعدة جامدة في كل حالات هذا  ) ویرى د/ حسن علي الزنون و محمد سعید الرحو٣(

النقل، وإنما نستطیع تقدیم معیار هو(البحث عن نیة الطرفین) فإذا اتضح من الظروف والملابسات أن نیة 

الطرفین انصرفت إلى خلق التزامات بینهما فلا شك أننا نكون هنا أمام عقد نقل وأن المسئولیة الناجمة عن 

زام هي مسئولیة عقدیة، وإلا كانت المسئولیة تقصیریة مثل: أن یدعو صدیق صدیقه للنزهة الإخلال بهذا الإلت

بسیارة فلا عقد بینهما لأننا نكون أمام عقد مجاملة لا علاقة قانونیة، أمَّا إذا دعا شخص آخر لنقله إلى مكان 
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 ةحراس ةلقیام المسئولیة العقدیة لشرك أساسيٌّ  ن وجود العقد شرطٌ أویفهم مما سبق 

؟ الحراسة الأمنیة یطرح نفسه هنا ماهیة طبیعة عقد ين السؤال الذأالمنشآت ونقل الأموال، إلا 

  ؟مقاولةم أم عقد عمل أ ةهل هو عقد وكال

للوقوف على  ؛هذه العقود حول طبیعةن نتعرض لبحث أوللإجابة عن هذا السؤال یجب 

  :حراسة المنشآت ونقل الأموال ةأي من هذه العقود على العقد المبرم بین شرك انطباقمدى 

  :/ عقد الوكالةأولاً 

وبالرجوع  ،)١(لحساب الموكل يزم الوكیل بأن یقوم بعمل قانونتهو عقد بمقتضاه یل

نه لا یمكن تكییف العقد المبرم بین شركة الحراسة ونقل الأموال وعملائها ألطبیعة هذا العقد نجد 

الحراسة أو الوكیل  ةهما یرد على عمل تؤدیه شركین كلأ أساسعلى  ،نه عقد وكالةأعلى 

 همنشاته لكان قام بذلك بنفس ةا على حماین العمیل أو المستفید لو كان قادرً لأ ؛الغیر ةلمصلح

ن شركة أیدفعه للشركة، كما  يالذ الأجرولیوفر  ؛وكیل یقوم بتأدیة تلك الخدمة ة إلىدون حاج

مستقلة  ةتعمل بصور  نماوإ  ،الحراسة عندما تقوم بعملها فهي لا تنوب عن غیرها في هذا العمل

بخلاف عمل الوكیل في عقد الوكالة  ،ن هذا العمل الأمني للشركة هو مصدر رزقهاأا و خصوصً 

الحراسة لا تخضع لإشراف المستفید من  ةن شركأولحسابه، كما  هیقوم به نیابة عن موكل يوالذ

  .)٢(تابعه أعمال عنه مسئولیة المتبوع عن ل مسؤولاً یكون الموكَّ  يبعكس الوكیل الذ ،خدماتها

  ا/ عقد العمل:ثانیً 

خر وتحت حد المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المتعاقد الآأیتعهد فیه  يهو العقد الذ

  ).٣(خرجر یتعهد به المتعاقد الآأمقابل  إشرافهأو  إدارته

صاحب العمل كما عرفة البعض بأنه" العقد الذي یتعهد بمقتضاه عامل بأن یعمل لدي 

  .)٤(وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر أیاً كان نوعه

                                                                                                                                                                      

ننا نكون أمام علاقة تعاقدیة، معین مجانًا وكان یعلم أن وصوله في میعاد معین تترتب علیه نتائج خطیرة، فإ

أشار إلیها د/ نبیل عبد شعیث: الشركات الأمنیة والمسئولیة المدنیة، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة 

 .٨٥ص ،٢٠١٥كربلاء، العراق عام 

  من القانون المدني المصري. ٦٩٩) نص المادة (١

ن المدني، الجزء الأول، المجلد السابع، الطبعة ) د/ عبد الرزاق احمد السنهوري: الوسیط في شرح القانو(٢

 وما بعدها. ١٤، ص ٢٠١١الأولي، 

 من القانون المدني المصري. ٦٧٤) نص المادة (٣

، ١٩٩٤) د/ عبد العزیز المرسي حمود: شرح قانون العمل، الطبعة الثانیة، مطبعة حمادة بقویسنا، عام(٤

 .١٣٥ص 
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العقد المبرم بین الشركة والمستفید  إعتبارنه لا یمكن أنجد  اتالتعریف هومن خلال هذ

ا عن تلك ن القواعد القانونیة التي یخضع لها عقد العمل تختلف كثیرً لأ ؛نه عقد عملأعلى 

تحمل التبعة التي تتحملها  ةمن ناحی ،بین الشركة والعمیلیخضع لها العقد المبرم  التيالقواعد 

ن الشركة تكون مسؤولة عن أذلك  ،الشركة الأمنیة ولا یتحملها العمیل المستفید من خدماتها

تتحمل  وإنما ولا یكون العمیل المتعاقد معها مسؤولاً  ه،عتابالعاملین فیها مسئولیة المتبوع عن 

  .)١(الشركة المسئولیة وحدها

ولا  ،الحراسة لا تخضع لإشراف وتوجیه عملائها والمستفیدین من خدماتها ةن شركأكما 

ینطبق كل ما هو مذكور في العقد المبرم بینهما،  وإنما ؛توجیهات في مجال عملها أيتتلقى منهم 

ن أو  ةخاص ،الحراسة والعاملین بها تخضع لأحكام عقد العمل بینهما ةلكن العلاقة بین شرك

وتوجیه الشركة، لذا فهو تابع  إشرافتحت  أعمالهالحراسة یمارس  ةیعمل في شرك يلذالعامل ا

ن التكییف القانوني للعقد المبرم بین الشركة أثم یمكن القول ب نلها بموجب التبعیة القانونیة، وم

  .)٢(وهو مالا ینطبق على العلاقة بین الشركة والمستفید من خدماتها والعامل بها هو عقد عمل

  المقاولة:ا/ عقد ثالثً 

جر یتعهد أ لقاء عملاً  ين یصنع شیئا أو یؤدأبمقتضاه  شخص ما یتعهد يهو العقد الذ

ن العقد المبرم بین الشركة والعمیل ینصب أومن خلال هذا التعریف نجد . )٣(خربه المتعاقد الآ

، ومما )٤(الشركة إلىجر محدد یلتزم به العمیل ویؤدیه ألقاء  ةمعین ةمنیأ ةعلى القیام بخدم أساسًا

نظر  ةتبرمه شركة الحراسة مع عملائها من وجه ين التكییف القانوني للعقد الذأسبق یتضح 

 ةخاص ةمنیأ ةلكون شركة الحراسة تلتزم بموجب هذا العقد بأداء خدم مقاولة؛الباحث هو عقد 

في ما یتعلق بكیفیة  عملائها وإشرافشركة لتوجیه ن تخضع الأودون  ،جرألصالح العمیل مقابل 

مع  ،ا لبنود العقد المبرم بین الشركة والعمیلوفقً  ةمستقل ةتقوم بعملها بصور  وإنما تنفیذ التزامها،

 أثناءالتي تقوم بها  والأعمالالحراسة هي التي تتحمل التبعة على النشاطات  ةن شركأالعلم ب

                                                           

، ٢٠٢، ص ٢٠٠٨الطبعة الثانیة، دار الحجة البیضاء، بیروت،  ) د/ محمد علي الطائي: قانون العمل،(١

وانظر أیضا: د/ نبیل عبد شعیث: الشركات الأمنیة والمسئولیة المدنیة، رساله دكتوراه، كلیة القانون، جامعة 

  .٨٥، ص ٢٠١٥كربلاء، العراق عام 

  .٢٨٤، ص ٢٠١٢) د/ عدنان العابد ود/ یوسف الیاس: قانون العمل، بیروت، (٢

 من القانون المدني المصري. ٦٤٦) نص المادة (٣

) د/ عبد الرزاق احمد السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، القسم الأول، المجلد السابع، (٤

  وما بعدها. ٣٦ص
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، وإن كان هذا الأمر لا یسلب المستفید حقة فى مراقبة الشركة )١(ولیس المستفید أعمالها ةممارس

أثناء تنفیذ العقد للوقوف علي مدى التزام شركة الحراسة بتنفیذ بنود العقد كما تم الاتفاق علیة من 

  ).٢(عدمه

ن أوقبول، إلا  إیجابمن  ةالعقود مكون ةالحراسة والمستفید هي كبقی ةفالعقود المبرمة بین شرك

تقدیم  لاحتكارهاا نظرً  ؛ل فیها یتمیز بطابع خاص وهو الإذعان لما تملیه الشركة من تعلیماتالقبو 

وبما یوافق  كمل وجهأالأمني على  التزامهاالخدمة الأمنیة الخاصة وذلك حتى یمكنها تنفیذ 

  ).٣(القواعد المتبعة والعرف السائد لتلك المهنة في تنفیذ تلك العقود

  

   

                                                           

 –) د/ سعید مبارك، ود/ طه الملا حویش، ود/ صاحب عبید الفتلاوي: الموجز في العقود المسماة (البیع (١

  وما بعدها. ٤٠٢، ص٢٠٠٩المقاولة) دار العاتك لصناعة الكتاب، الطبعة الرابعة، القاهرة،  –یجار الإ

 .٢٠٣، ص٢٠٠٨) د/ محمد علي الطائي: قانون العمل، الطبعة الثانیة، دار الحجة البیضاء، بیروت، (٢

اق الأعمال التجاریة، ) د/ أكرم محمد حسین التمیمي: التنظیم القانوني للمهني، دراسة مقارنة في نط(٣

 .٧١، ص ٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، عام 
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  الثانيالمطلب 

  ن يكون الضرر أ

  العقديلتزامها إنتيجة لإخلال الشركة ب

ونقل الأموال فلا یكفي فقط وجود حراسة المنشآت تتحقق المسئولیة العقدیة لشركات 

بأحد بنود العقد من قبل  إخلالن یحدث أبین الشركة والمضرور، بل یجب  ةعقدی ةرابط

ن تؤسس أمضرور)، ویمكن ضرر یصیب المستفید (ال الإخلالوینتج عن هذا  ،)١(الشركة

على  أیضًاؤسس تن أببنود العقد بل یمكن  الإخلالالمسئولیة العقدیة هنا لیس فقط على مجرد 

ا ن من یتعامل مع شركات الحراسات الأمنیة الخاصة یتوقع منها قدرً ، لأةا للثقن هناك خرقً أ

عرف الخطأ  ي(لیفي) بفرنسا الذلیه الأستاذ إوهذا یتفق مع ما ذهب  ؛ من الثقة في التعاملمعقولاً 

  .)٢(بالثقة المشروعة الإخلالنه أب

نحراف في إفالخطأ العقدي هو عدم قیام المدین بتنفیذ التزامه الناشئ عن العقد، أو هو 

  جد في نفس الظروف التي أحاطت بالمسؤول.بحیث لا یقوم علیه الرجل الفطن إذا وُ  ،السلوك

 الشركةمباشرة عن إخلال  اضرور ناتجً یجب أن یكون الضرر الذي أصاب الم

التي رتبها العقد، ونذكر في هذا الشأن، أن هذه الإلتزامات هي من وضع وتحدید  بالالتزامات

نه أمن القانون المدني المصري والتي تنص على ١٤٨غیر أنه بمقتضى نص المادة  ،المتعاقدین

ما یوجبه حسن النیة، ولا یقتصر العقد  تتفق مع ةا لما اشتمل علیه وبطریق"یجب تنفیذ العقد طبقً 

ا للقانون والعرف ا ما هو من مستلزماته، وفقً أیضً  یتناولعلى إلزام المتعاقد بما ورد فیه، ولكن 

والعدالة بحسب طبیعة الإلتزام"، وعلى ذلك فللمتضرر في عقد الحراسة الأمنیة الخاصة أن یدفع 

التي تضمنها العقد صراحة، وكذلك تلك التي تدخل  بالالتزاماتبالمسئولیة العقدیة عند الإخلال 

لكونه من مستلزمات العقد في ضوء الأحكام القانونیة والعرفیة وكذا العدالة  ؛في دائرة التعاقد

  وطبیعة المعاملة.

كان الإلتزام  وهنا تتحقق المسئولیة العقدیة لشركات حراسة المنشآت ونقل الأموال سواءً 

الجوهریة هي التي لا یتصور  والالتزاماتانوي، ثبه هو التزام جوهري أو  خلالالإالذي حدث 

الثانویة فهي الإلتزامات التي قد توجد وقد لا توجد في العقد،  ا الإلتزاماتوجود العقد بدونها، أمَّ 

                                                           

  .٣٢٢ص  ،١٩٦٣) د/ احمد حشمت أبو ستیت: مصادر الإلتزام، دار الفكر العربي، القاهرة، (١

العامة ) د/ إبراهیم أبو اللیل: الجوانب القانونیة في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، (مطبوعات الإدارة (٢

  .٥٤)، ص١٩٩٥للبحوث، الریاض، 
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ا ما تتم هذه الإلتزامات بالنص علیها في عقد ملحق بالعقد الأصلي أو في العقد الأصلي وغالبً 

  .)١(اتهذ

  ولقد اختلف الفقه حول المعیار الممیز بین المسائل الجوهریة والثانویة على فریقین: ،هذا

 دطبیعة العق إلىالمعیار في هذا الشأن هو معیار موضوعي یستند  أن إلى :ذهب الفریق الأول

كما نظمها  ،ام ثانویً أا لتحدید ما یكون منها جوهریً  ؛وماهیته والظروف المحیطة به

وخلاصة هذا المعیار  ،لكي یعد ما عداها مسائل ثانویة ،ع لا كما أرادها الأطرافالمشرِّ 

المحققة لهذا  والالتزامات ؛تحقیقه إلىیهدف  اقتصاديأن لكل عقد من العقود غرض 

  .)٢(الهدف هي التي تعد مسائل جوهریة لهذا العقد

ن المعیار هنا في تحدید المسائل الجوهریة من المسائل الثانویة یرجع أ إلى وذهب الفریق الثاني

ا في العقد على بعض الإلتزامات الجوهریة صَّ ینُ  أنالطرفین، فلطرفي العقد  ةرادإ إلى

حتى وان كانت تعد  ،یرتب المسئولیة العقدیة عقديبالتزام  إخلالبها  الإخلالوالتي یعد 

، فكل ةجعلها جوهری إلى الأطراف ةرادإمتى اتجهت  الموضوعيثانویة بحسب المعیار 

طرف یستطیع بمحض إرادته أن یعد مسألة ما أو أكثر من مسائل العقد الثانویة ذات 

  .)٣(إذ یتوقف علیها رضاه بالعقد ،صفة جوهریة بالنسبة له

   

                                                           

) د/ حسن علي الذنون: النظریة العامة للالتزام، مصادر الإلتزام، أحكام الإلتزام، إثبات الإلتزام، المكتبة (١

  .١٠٩ص  ،.١٩٧٦القانونیة، عام 

لثالثة، بدون دار ) د/ حسام الدین الأهواني: النظریة العامة للإلتزام، الجزء الأول، المجلد الأول، الطبعة ا(٢

  وما بعدها ١٣٨، ص ٢٠٠٠النشر، القاهرة، 

 وما بعدها. ٥٣٢، ص ١٩٩٨) د/ رجب عبد الإله: التفاوض على العقد، جامعة القاهرة، (٣
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 الحراسة الأمنیة الخاصة وبین المتعاقد معها ةویجب أن تقوم المسئولیة العقدیة بین شرك

ن نسمیها (قیام المسئولیة في إطار العلاقة العقدیة)، فلا أوهو ما یمكن  ،(المستفید) طرفي العقد

مجال للمسئولیة العقدیة إلا إذا قامت في إطار العلاقة التعاقدیة بین طرفي العقد، وبعبارة أخرى 

تنفیذ الإلتزام أي له هو المتسبب في عدم  ایجب أن یكون المتعاقد المدین أو الغیر إذا كان تابعً 

وأن یكون المتضرر هو المتعاقد  ،لها بموجب العقد من جهةالتي تحمَّ  بالالتزامات هو الذي أخلَّ 

مبدأ نسبیة آثار العقد، ومفاده أن آثار  إلىمعه أي الدائن من جهة ثانیة، ویستند هذا الشرط 

له ولا تحمِّ  افلا تكسب الغیر حقً  وخلفهما العام والخاص بشروط معینه، العقد تقتصر على طرفیه

  ا.واجبً 

ا إذا أثیرت المسئولیة من شخص أجنبي عن العقد، فلا تعد هذه المسئولیة من حیث أمَّ 

وكذلك المنتفع من العقد بمنزلة طرفي  ،المبدأ عقدیة، ویعد الخلف العام والخلف الخاص للمتعاقد

  ؛ فتكون هذه المسئولیة عقدیة.العقد. فإذا أثار أحد منهم مسئولیة المتعاقد الآخر

بل تكون العبرة  ؛وإذا تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة فلا مجال لتطبیق المسئولیة العقدیة

وبعبارة أخرى تعتبر المسئولیة التقصیریة بمثابة الشریعة العامة التي یعتد  ،بالمسئولیة التقصیریة

  ي المسئولیة العقدیة.هو  ألا الاستثنائیةبها مالم تتوفر شروط المسئولیة 

فالمسئولیة العقدیة هي جزاء على الإخلال بالإلتزام العقدي، وبالتالي فهي تخضع للإرادة 

التي أنشأت هذا العقد، ولذلك یجوز الإعفاء منها أو تعدیل أحكامها بمقتضى هذا العقد ذاته، 

 طاقها لیس إخلالاً في المسئولیة التقصیریة، فالإخلال الذي یقع في ن الأمروذلك على خلاف 

  بالتزام معین نظمته إرادة الطرفین، وإنما هو إخلال بالتزام عام یفرضه القانون.

   



٣٠٣ 
 

لا ولذلك فإن القانون الذي أنشأ هذا الإلتزام هو الذي یحدد أحكام هذه المسئولیة التي 

إنما یقوم لأنها من النظام العام، وأن الأساس فیما یجب من تعویض  على تعدیلها الاتفاق زیجو 

من القانون  ١٦٣علیه في المادة  على جحود حق الغیر، ذلك الحق الذي فرضه القانون بما نصَّ 

  بالتعویض". ارتكبهلزم من للغیر یُ  اب ضررً تنص على أن "كل خطأ سبَّ  والتيالمدني المصري، 
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  الخاتمة

من حیث تعد شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال من الظواهر القانونیة الحدیثة 

التنظیم القانوني، وهذه الشركات تؤدي عملها لصالح الغیر بموجب عقود، ومن المحتمل  حدوث 

خطأ منها أثناء عملها مخالفة لبنود العقد، سواء حدث هذا الخطأ منها أو من أحد التابعین لها 

  حیث أنها لا تقوم بعملها بنفسها وإنما عن طریق موظفیها.

لأي بند من بنود العقد فهنا تثور المسئولیة العقدیة للشركة أو ففي حالة حدوث المخالفة 

  المسئولیة التقصیریة علي حسب كل حاله علي حده.

ولكي تنعقد المسئولیة العقدیة لتلك الشركات یجب توافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة 

أن یكون السببیة بین الخطأ والضرر، وذلك تطبیقا لقاعدة كل من أحدث ضررا للغیر یمكن 

  أساسا للمسئولیة المدنیة ویرتب التعویض حتي ولو لم یكن غیر مجرم قانونا.

ولقد تعرضنا في هذا البحث الي الرابطة العقدیة بین المضرور وشركات حراسة المنشآت 

ونقل الأموال والتي من خلالها بحثنا في مدي مسئولیة موظفي الشركة في مواجهتها حیث انهم 

برابطه عقدیة بموجب عقد العمل، ثم تعرضنا لمسئولیة الحراس تجاه المتعاقدین یرتبطون بالشركة 

مع الشركة و الغیر والتي من المحتمل أن تكون مسئولیه عقدیه أو تقصیریه، فضلا عن أنه 

تتحقق مسئولیة شركات الحراسة تجاه العاملین بها وهي مسئولیة عقدیه وفقا لعقد العمل، كما 

اه طالبي الخدمة والغیر، فبالنسبة لطالبي الخدمة تكون مسئولیه عقدیه سواء تتحقق مسئولیتها تج

كانت مباشرة أم غیر مباشره، أما بالنسبة لمسئولیتها تجاه الغیر فهي مسئولیة تقصیریه سواء 

  كانت مباشره ام غیر مباشره.

فاوض كما تعرضنا في البحث الي مدي مسئولیة الشركة أو المتعاقد معها في مرحلة الت

حیث أجمع الفقه علي استبعاد التنفیذ العیني الجبري في نطاق التفاوض والي عدم جواز إجبار 
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المتفاوض علي تنفیذ التزامه بالتفاوض عینا حتي ولو لم یكن التنفیذ مستحیل أو مرهق، ولقد 

دیه اختلف الفقه حول طبیعة المسئولیة في مرحلة التفاوض فمنهم من ذهب الي أنها مسئولیه عق

فعل ضار علي أساس أن هذه المرحلة  ندائما ومنهم من أكد علي أنها مسئولیة تقصیریة ع

سابقه علي إبرام العقد، وهناك من یذهب الي أنها مسئولیه من نوع خاص، كما اختلف الفقه حول 

عقد طبیعة عقد الحراسة الأمنیة  هل هو عقد وكاله أم عقد عمل أم مقاوله  وانتهینا الي أن هذا ال

  یعد من عقود المقاولة.

 ةمحدد ةمنیأونقل الأموال هي شركات تقوم بتقدیم خدمات  المنشآتفشركات حراسة 

تقوم هذه الشركات بتقدیم خدماتها الأمنیة للعملاء فلابد من  يجر محدد، ولكأب ةمحدد ةولمد

حد طرفي هذه أخل أ إذاالمتعلقة بهذه الخدمة، ف الأمور ةوجود عقد بینها وبینهم لتحدید كاف

العلاقة العقدیة بالتزاماته العقدیة المنصوص علیها في العقد فهنا تنشأ المسئولیة العقدیة وتطبق 

ونقل الأموال تتطلب لتوافرها  المنشآتن قیام المسئولیة العقدیة لشركات حراسة ألا إ ،أحكامها

ن یكون ، وأبین المضرور وشركات الحراسة ونقل الأموال ةعقدی ةوجود رابطة وهى معین اشروطً 

  العقدي.الضرر نتیجة لإخلال الشركة بالتزامها 
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